
قضايا

هانـي الكنيسّـي

ثـــار جـــدل عــربــي بــطــابــع »شعبي« 
ــقــــن  ــريــ ــه بـــــــمـــــــبـــــــاراة بــــــــن فــ ــ ــ ــبـ ــ ــ أشـ
)ســـــاحـــــتـــــهـــــا مــــــنــــــصّــــــات الإعــــــــــام 
والـــســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا(، عــنــدمــا أعــلــنــت دولـــة 
الإمارات تعديل العطلة الأسبوعية إلى السبت 
والأحـــــد، وتــقــلــيــص الــعــمــل يـــوم الــجــمــعــة إلــى 
منتصف النهار احتراما لوقت الصلاة التي 
قرّرت أيضا توحيد موعد إقامتها وخطبتها 
عـــنـــد الـــــواحـــــدة والــــربــــع ظـــهـــرا طــــــوال الـــعـــام. 
أثنى المــؤيــدون على القرار باعتباره ضــرورةً 
ــالمـــي وخـــطـــوة  لمــــجــــاراة نـــســـق الاقـــتـــصـــاد الـــعـ
أخــرى على نهج التغيير و»التحديث« الــذي 
بـــدأتـــه حــكــومــة أبـــوظـــبـــي مــنــذ ســـنـــوات على 
ــارعـــت خــطــاه  ــاء، ثـــم مـــا لــبــث أن تـــسـ ــيـ ــتـــحـ اسـ
وارتفع صخبه على جميع الصُعُد، السياسية 
والاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فــــي الأعــــــوام 
الأخـــــيـــــرة. ورآه المـــعـــتـــرضـــون تــقــلــيــدا أعــمــى 
للثقافة الأوروبية )المسيحية( يضرب بالقيم 
الإسلامية والتقاليد العربية عرض الحائط، 
ويـــرسّـــخ المـــخـــاوف لــــدى المــجــتــمــع الخليجي 
المحافظ، من توجهات »علمنة تحرّكها أجندة 
صهيوأميركية«، خصوصا مع تواتر مظاهر 
الــتــطــبــيــع الــشــامــل مـــع إســرائــيــل مــنــذ توقيع 
»اتفاقات ابراهام« في سبتمبر/ أيلول 2020 

في واشنطن. 
لـــم يــكــد يـــهـــدأ زخــــم الـــجـــدل بـــشـــأن الــعــطــلــة 
 »إعـــامـــي« 

ٌ
الأســبــوعــيــة، حــتــى نــشــب جــــدل

ــى مستوى التأجج  ــم يصل بعد إل جديد )ل
ــبـــي أو الـــتـــنـــاكـــف الـــســـيـــاســـي، ربــمــا  ــعـ الـــشـ
لطبيعته الــخــاصــة ولـــنـــدرة المـــتـــداول عنه( 
بـــــشـــــأن مــــــشــــــروع قــــــانــــــون جــــــديــــــد، يــكــســر 
»الاحتكار العائلي التقليدي« للتجارة وبيع 
السلع المــســتــوردة فــي الإمــــارات. بــدأ الخبر 
»تــســريــبــا صــحــافــيــا« فــي تــقــريــر لصحيفة 
فايناننشال تايمز البريطانية قبل بضعة 
أيام، والتقطته بسرعة وسائل إعلام غربية 
وعربية )كــل يطرحه من منظوره(، قبل أن 
تــضــطــر حــكــومــة الإمـــــارات لــدخــول المــشــهــد، 
اســـتـــبـــاقـــا لــــحــــرب شـــائـــعـــات ولاحـــتـــمـــالات 
تهييج للرأي العام، ببيان شديد الاقتضاب 
مـــن وزارة الاقـــتـــصـــاد، يـــقـــول »إن مــشــروع 
قــانــون الــوكــالات التجارية الجديد لا يــزال 
في مراحل دورتــه التشريعية حسب الآلية 
المتبعة بالدولة لإصدار واعتماد القوانين«، 
ــاح عــن أي تــفــاصــيــل بشأن  مــن دون الإفـــصـ

بنوده أو جدوله الزمني. 
الـــقـــانـــون إن )وحـــــــن( يـــدخـــل حـــيـــز الــتــنــفــيــذ 
سيكون بمثابة خطوة جريئة أخرى تبدو، في 
ظاهرها، نقلة على درب الانفتاح الاقتصادي 
وتحرير الأســواق في إطــار عملية »التحديث 
ــقـــود قــاطــرتــهــا  ــتـــي يـ والإصــــــــاح الـــشـــامـــل« الـ
ــلـــهـــا الــــقــــوي وولـــــــي عـــهـــد أكــبــر  بـــحـــمـــاس رجـ
إماراتها وأثراها )أبوظبي(، محمد بن زايد، 
ويعاونه بتصرف نائب رئيس الدولة وحاكم 
أشهر إماراتها )دبي(، محمد بن راشد. لكنها 
تــحــمــل، فـــي جـــوهـــرهـــا، تـــحـــدّيـــات تـــهـــدّد أحــد 
ركـــائـــز »عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــي« مــســتــمــد مـــن بــيــئــةٍ 
قوامها تقاليد النظام القبلي وولاء العائلات 
المــمــتــدة. عقد ارتــضــاه الحاكم والمــحــكــوم منذ 
تــأســيــس اتـــحـــاد الإمــــــارات الــســبــع فـــي 1971، 
ــــوده غـــيـــر المـــكـــتـــوبـــة بــتــوفــيــر  ــنـ ــ وتــــــطــــــوّرت بـ
»المـــواطـــن« أو  ــازات حــمــائــيــة« تــؤمــن لــــ ــيـ ــتـ »امـ
»العوائل« عوائد سخيّة سهلة، برّرتها ثروة 
نفطية هائلة، جلبت معها انتعاشا اقتصاديا 
وازدهــــــارا تــجــاريــا تنافست شــركــات عملاقة 
وصغيرة من أنحاء العالم على الاغتراف من 
ــد الــلــعــبــة« في  خــيــراتــه، فتعايشت مــع »قـــواعـ

السوق الإماراتي.   
لــيــس مــن أهــــداف هـــذا المــقــال تحليل أجــنــدات 
أيديولوجية متباينة، أو الغوص في اشتباك 
بين عقليات وتوجهات سياسية متنافرة، أو 
تقييم حجج مجتمعية واستشهادات دينية 
ــورة ما  ــ مــتــعــارضــة، تــعــكــس فـــي مــجــمــلــهــا صـ
يــدور في عديد من دول المنطقة التي تعيش، 
منذ اندلاع ما تعرف بثورات الربيع العربي، 
صـــــــراع تـــــحـــــوّلات جـــــذريـــــة ومـــــخـــــاض ولادة 
مشهد جــديــد بــقــواعــد مستحدثة، تــصــل، في 
غــرابــتــهــا، أحــيــانــا إلــى حــد الــشــك فــي إخــاص 
ــة الــــنــــظــــر. وبـــالـــتـــأكـــيـــد،  الــــنــــيــــات وفــــــي ســــامــ
ــداف المــــقــــال تــقــيــيــم مــســتــجــدات  ــ ــ لـــيـــس مــــن أهـ
ســيــاســة الإمــــــــارات فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد عهد 
مــؤسّــس اتــحــادهــا وحاكمها الأشــهــر وأبيها 
الروحي، زايد بن سلطان، الذي ركّز على بناء 
الاقتصاد وتوظيف ثــروة بــاده النفطية في 
تــحــديــث بنيتها الــتــحــتــيــة وتــحــقــيــق رفــاهــيــة 
معيشة مواطنيها مع تباهيه بالحفاظ على 
مـــوروثـــات الــتــقــالــيــد الـــبـــدويـــة، وانــتــهــج مــبــدأ 
ــات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة  ــ الــحــيــاد تــجــاه الأزمــ
والوسطية المسالمة في سياسته الخارجية مع 
تمسّكه المعلن بمبادئ »العروبة«، خصوصا 
في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع 
ــلـــي )تُــــذكــــر لــــه بــاســتــمــرار  ــيـ ــرائـ الـــعـــربـــي الإسـ
مقولته »إن النفط العربي ليس أغلى من الدم 
العربي«، حين قطع إمدادات النفط عن الغرب 
فــي أثــنــاء حــرب أكتوبر 1973(، إلــى أن توفي 
فــي 2004، وخــلــفــه ابــنــه الأكــبــر خليفة، حاكم 

أبوظبي ورئيس الدولة.
ــود لــه  ــهــ ــشــ ـــــوالــــــــد«، المــ ـ ـ ـــــاة »الـ ـ ـ وإذا كــــانــــت وفـ
بالحصافة والاعتدال، نقطة تحوّل في تاريخ 

الإمــــارات الــتــي أكملت بــالــكــاد نصف قــرن من 
عمرها، فــالــواضــح أن جيل الأبــنــاء »الطموح 
ــــوض مــغــامــرة  حــــد الـــجـــمـــوح« عــــــازم عـــلـــى خـ
ــل، اقــــتــــصــــاديــــا وســـيـــاســـيـــا  ــامــ ــشــ الـــتـــغـــيـــيـــر الــ
ــلـــفـــة، لا تــبــالــي  واجـــتـــمـــاعـــيـــا، بــعــقــلــيــة مـــخـــتـ
بتحطيم أي موروثات، وبروح »فتية« تتحدّى 

العواقب والتكهنات. 
ولـــذلـــك، إن كـــان هـــذا المـــقـــال يـــركّـــز عــلــى رصــد 
مــغــزى الــتــشــريــع المــقــتــرح وأبـــعـــاده بــاعــتــبــاره 
مثالًا بيّناً لجرأة الدولة »الجديدة« في تحدّي 
مــا كـــان يــصــنــف، إلـــى وقـــت قــريــب، تــحــت فئة 
»التابو« أو المناطق المحظورة، فإنه يتوخّى 
استحضار )واســتــعــراض( مــا يــرجــو الكاتب 
ــيـــاق« تــعــديــات  أن يــكــون مــفــيــدا فـــي فــهــم »سـ
مــتــاحــقــة، أشــبــه بــتــحــديــث »ثــــــوري« يــجــتــاح 
منطقة الخليج »العربية« منذ بضع سنوات، 
وتتجلّى ملامحه فــي  خــطــوات »راديــكــالــيــة« 
تخطوها بثقة دولةٍ تتربع على عرش »مؤشّر 
السعادة والرفاهية« عربيا وإقليميا، وتحتل 
المــكــانــة الـــرابـــعـــة عــالمــيــا فـــي حــصــة الـــفـــرد من 
الثروات )بنصيب يتجاوز 800 ألف دولار لكل 

مواطن، حسب تقرير البنك الدولي(.  
ــــرت »فــايــنــانــشــال تـــايـــمـــز«، فـــي تــقــريــرهــا،  ذكـ
ــيـــة أبــلــغــت بــعــض أكبر  إن الــحــكــومــة الإمـــاراتـ
العائلات المالكة لوكالات تجارية بأنها تدرس 
قانونا ينهي »التجديد التلقائي« لاتفاقيات 
التوكيل الحالية، ما يمنح الشركات الأجنبية 
نــوعــا مــن المــرونــة لــتــوزيــع سلعها الــخــاصــة، 
أو تغيير وكيلها المحلي عند انتهاء العقد. 
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إماراتيين إن 
هــذا الإجــراء يأتي في إطــار محاولات »جذب 
المــســتــثــمــريــن«، مــاضــيــةً فــي تحليلها إلـــى أن 
التعديلات المقترحة التي »تنهي عــقــودا من 
حماية المصالح المحلية في مواجهة الكيانات 
الأجنبية، ستؤثّر على الوشائج بين الحكومة 
والعائلات التجارية »النافذة«، مثل عائلات 
ــاجــــد«.  ــانـــي، وجـــمـــعـــة المــ ــمـ ــتـ الـــفـــطـــيـــم، والـــرسـ
والأسماء التي ذكرتها الصحيفة الاقتصادية 
العتيدة، على سبيل المثال، للبيزنس العائلي 
ــــن فــيــض  ــــي الإمـــــــــــــارات، غـــيـــض مـ المــــتــــجــــذّر فـ
مــجــمــوعــات وشــــركــــات )بــمــخــتــلــف الأحـــجـــام 
والأنــــشــــطــــة الــــتــــجــــاريــــة(، تـــتـــمـــلـــكـــهـــا، غــالــبــا 
بالوراثة، عائلات محلية أصيلة، وأخرى نزح 
أجدادها من شبه الجزيرة العربية ومن دول 
مجاورة واستقرت في الإمارات قبل تأسيس 
اتحادها أو بعده، وتشكل في مجملها نحو 

فــي الــشــرق الأوســــط« )طــبــعــة إبــريــل/ نيسان 
2020(، وفــي إطـــار شــرحــه »المــنــهــجــي« كيفية 
تـــراكـــم رأس المــــال وتـــطـــوره فـــي دول الخليج 
»تــاريــخــيــا« مـــن مــرحــلــة الاعــتــمــاد كــلــيــا على 
العوائد المباشرة لبيع النفط وتوزيعها على 
أفراد المجتمع وقبائله »بإرادة فردية ومطلقة 
مــن الحاكم« إلــى منظومةٍ تعتمد على تنوع 
الأنشطة الإنتاجية والمالية، وتنتهج سياسة 
»الــســيــطــرة« عــلــى الــنــشــاط الــتــجــاري وإحـــدى 
أدواتــــهــــا »الـــتـــوكـــيـــات«، يــفــسّــر بــروفــيــســور 
الاقــتــصــاد الــســيــاســي فـــي جــامــعــة لـــنـــدن، آدم 
ــطــــوة »الــــبــــيــــزنــــس الــــعــــائــــلــــي« عــلــى  هـــنـــيـــة ســ
مــقــدّرات الاقتصاد غير النفطي فــي الخليج، 
فيقول إنه »مع انتقال تلك الدول إلى الاعتماد 
على العمال المهاجرين، بدأت تتشكل الطبقات 
الرأسمالية من قلب مجموعات عائلية كبيرة، 
تــكــوّنــت مــن الــنــخــب الــتــجــاريــة المــتــحــالــفــة مع 
الحاكم )تربطها غالبا صلات قرابة مباشرة(. 
وباتت السيطرة على تجارة الواردات محورا 
مــهــمــا مـــن مـــحـــاور الـــتـــراكـــم، فـــصـــدرت قــوانــن 
تــطــالــب المـــورّديـــن الأجــانــب بــاعــتــمــاد شــركــات 
ع لها. ومــع نمو تجارة 

ّ
محلية كوكيل ومـــوز

الـــــــــواردات، أصــبــحــت المــجــمــوعــات الــتــجــاريــة 
الــكــبــرى )الــعــائــات مــالــكــة الــتــوكــيــات( تمثل 
الطبقة الرأسمالية الخليجية«. ويعزو الكتاب 
صعوبة الفصل بين اقتصاد الــدولــة )الأســرة 
الحاكمة( في دول الخليج ورأس المال الخاص 
إلى »التواشج الشديد بين هذه الإمبراطورية 
الــعــمــاقــة مــن الأعــمــال الــتــجــاريــة ومــؤســســات 
الــدولــة ذاتـــهـــا.. فــهــذه المــجــمــوعــات )العائلية( 
تستفيد أيضا من العقود الخاصة بالحكومة 
ومـــن حــقــوق الــوكــالــة وهــبــات الأراضـــــي ومــن 

المناصب الرفيعة في بيروقراطية الدولة«. 
ولعل في ذلــك ما يفسّر »عــدم ارتــيــاح« بعض 
ــتـــجـــاريـــة فــــي الإمـــــــارات  مــمــثــلــي الــــعــــائــــات الـ
لمشروع الحكومة الجديد الذي سيلغي »عرف 
التوكيلات« المعمول به منذ بداية ثمانينيات 
القرن الماضي، فيحذّرون من مغبة »الاندفاع« 
فـــي تــغــيــيــر الـــنـــمـــوذج الـــتـــجـــاري الــــراهــــن في 
ــه الــــقــــطــــاع الــــخــــاص إلـــى  ــيـ وقـــــــتٍ يــــتــــعــــرّض فـ
ضغط من الدولة لتفعيل سياسة »التوطين« 
ــيـــن  ــاراتـ ــنـــن الإمـ )تـــوظـــيـــف مـــزيـــد مـــن المـــواطـ
على حساب العمالة المــســتــوردة الرخيصة(، 
فتنقل »فاينانشال تايمز« عن أحــد المديرين 
التنفيذيين لمجموعة أعمال عائلية اعتراضه 
ــى الحكومة أن تفكّر مليا  بنبرة غــضــب: »عــل
في علاقتها بالقطاع الخاص، خصوصا أنها 
تــفــرض علينا المــزيــد مــن المــطــالــب«. والإشـــارة 
هنا إلى تعهد الحكومة الإماراتية بأن يشكل 
المــواطــنــون %10 مــن موظفي شــركــات القطاع 

الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة.
والواقع أن حكومة أبوظبي بدأت »فعليا« منذ 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 موجة التغيير، 
عندما أصدرت مرسوما يتيح »لرواد الأعمال 
والمــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب تــأســيــس الــشــركــات 
وتــمــلــكــهــا بــشــكــل كــــامــــل«، كـــمـــا ألـــغـــت شـــرط 
»الــوكــيــل المــحــلــي« لــلــشــركــات الأجــنــبــيــة الــتــي 
تــرغــب فــي فــتــح فـــرع لــهــا داخـــل الـــدولـــة. الأمــر 
الذي سمح مؤخرا لشركات عالمية كبرى، مثل 
ــــل«، و»تــيــســا« بــولــوج الــســوق الإمـــاراتـــي  »آبـ
وفتح فروع بيع من دون الحاجة للمرور عبر 

بوابة »الوكيل« )العائلي(. 
تدافع الحكومة الإماراتية عن تشريعها المثير 
لقلق عائلات الوكالات التجارية، من منطلق 
أنـــه سيكسر حلقة الاحــتــكــار ويــفــتــح الــســوق 

المحلي أمــام الاستثمار الأجــنــبــي، فتنخفض 
ــار لــلــمــســتــهــلــكــن، وتـــنـــشـــط الــــــــدورة  ــ ــعــ ــ الأســ
التجارية بشكل أفضل )أسعار بعض السلع 
والــخــدمــات كالهاتف أعلى مــن نظيراتها في 
بــريــطــانــيــا، عــلــى الــرغــم مــن الــتــفــاوت الرهيب 
في قدر الضريبة المضافة VAT بين البلدين، 
ــر مـــن %20 في  ــثـ %5 فـــي الإمـــــــارات مــقــابــل أكـ
ــوا قــــــرارات  ــطــ ــن ربــ ــريــ ــا(. ولـــكـــن آخــ ــيـ ــانـ بـــريـــطـ
»تحرير السوق« الإماراتية المتسارعة أخيرا 
ــر،  ــبــ ــــع جــــارتــــهــــا الأكــ ــة مـ ــافـــسـ ــنـ بــــاضــــطــــرام المـ
السعودية، التي أقدمت على سلسلة إجراءات 
»انفتاح« غير مسبوقة، أبرزها قرار »عدم منح 
عقود حكومية لأية شركة أجنبية يقع مقرّها 
ــرى اعـــتـــبـــاراً مـــن عــام  ــ ــة أخـ ــ الإقــلــيــمــي فـــي دولـ
2024«. وقد فُسّرت الخطوة )تأتي في سياق 
ثــــورة تــغــيــيــر وتــحــديــث يــقــودهــا ولـــي العهد 
السعودي محمد بن سلمان( بأنها ترمي إلى 
»انــتــزاع كعكة الــشــركــات مــتــعــدّدة الجنسيات 

من الأسواق المنافسة وفي مقدمتها دبي«.  
ولم يخفِ رجال أعمال )متوقع تضرّرهم من 
إلغاء »امتياز الوكيل المحلي«( تخوفهم من 
أن الــقــانــون الــجــديــد، وبـــدلا مــن أن يستقطب 
الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة ومـــتـــعـــدّدة الــجــنــســيــات، 
لتوسيع نشاطها التجاري محليا، فقد يتيح 
اســتــحــواذ كــبــار وكـــاء دول مجلس التعاون 
الخليجي )وفــي مقدمتهم السعوديون( على 
السوق الإماراتي. ويذهب الرئيس التنفيذي 
لمكتب »بيكر ماكنزي - حبيب الملا« للمحاماة 
فــي الإمـــــارات، حبيب المـــا، إلـــى المــطــالــبــة )فــي 
مــــقــــال نــــشــــره عـــلـــى مــــوقــــع ســـــي أن أن( بـــأن 
»يتضمّن مشروع القانون نصا يقضي بحظر 
ممارسة نشاط التوزيع في الإمــارات على كل 
من يمتلك وكالة تجارية في المنطقة، بهدف ألا 
تتحول الوكالات التجارية من أيــدي العوائل 
ــوكـــاء الــتــجــاريــن  ـــــارات إلــــى أيــــدي الـ فـــي الإمــ
الآخرين في المنطقة الذين قد تكون أسواقهم 

أكبر وعلاقاتهم أرسخ«.  
وبغض النظر عما يــدور في بــال الحكومة 
ــدادات،  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــة مــــــن أفــــــكــــــار واسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاراتـ ــ ــ الإمـ
لاســـتـــيـــعـــاب ردة فـــعـــل غـــاضـــبـــة أو مــوجــة 
»جــــدل« جــديــدة فــي الإعــــام و»الــســوشــيــال 
ميديا« عند الشروع في تطبيق تشريعها 
الجديد، فإن »العائلات الحاكمة« في دولة 
الإمارات )آل نهيان في أبو ظبي، وآل مكتوم 
في دبي، والقاسمي في الشارقة، ومثيلاتها 
فــي عجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس 
الــخــيــمــة( تــــدرك تــمــام الإدراك مــا قــد ينجم 
عـــن المـــســـاس بــمــصــالــح مـــا تــســمــى »عــوائــل 
الــتــجــارة« التي اعــتــاد أفــرادهــا، عبر أجيال 
وعقود، جني عوائد سهلة ومضمونة تحت 
مظلة »حمائية« شيدها مؤسّسو الاتحاد 
عن وعي كامل بضرورتها لضمان »الــولاء 
الــشــعــبــي« الـــذي يكفل شــرعــيــة اســتــمــرارهــا 
فــي الحكم. ذلــك الـــولاء الــذي ربما تحتاجه 
حــكــومــة إحــــدى أغــنــى عــشــر دول مــن حيث 
الــدخــل الــقــومــي، أكــثــر مــن أي وقـــت مضى، 
ــتــأمــن جبهتها ووحــدتــهــا الــداخــلــيــة في  ل
خــضــم مـــا تــجــريــه مـــن عــمــلــيــات »تــحــديــث« 
متواترة و»صادمة« أحيانا، وفي مواجهة 
تحدّيات خارجية، خصوصا في محيطيها 
الــخــلــيــجــي والإقـــلـــيـــمـــي، أجّــجــتــهــا ســيــاســة 
خارجية براغماتية وجريئة في »اندفاعها« 
صــوب مــا تــراه »الــقــيــادة« ملائما لغاياتها 

وأجندة مصالحها.    
)إعلامي وأكاديمي مصري(

آثاره على العقد الاجتماعي
خطوات »التحديث« في الإمارات

تحدّيات تهدّد إحدى 
ركائز »عقد اجتماعي« 

مستمد من بيئة 
قوامها تقاليد النظام 

القبلي وولاء العائلات

حديث عن قانون يمنح 
الشركات الأجنبية نوعاً 

من المرونة لتوزيع 
سلعها الخاصة، أو 

تغيير وكيلها المحلي 
عند انتهاء العقد

أعلنــت دولة الإمارات تعديل العطلة الأســبوعية إلى الســبت والأحد، وتقليص العمل يوم الجمعة إلــى منتصف النهار احتراما 
لوقت الصلاة، ما أثار جدلا انقسم حوله الناس، بين من أثنى على القرار باعتباره ضرورةً لمجاراة نسق الاقتصاد العالمي وتحديث 
البلاد، خاصة أن هناك حديثاً عن قانون لكسر »الاحتكار العائلي التقليدي« للتجارة وبيع السلع المستوردة في الإمارات، وبين من 

يرى في هذه القرارات تقليداً أعمى للثقافة الأوروبية

خارج مبنى إكسبو دبي، 2 ديسمبر 2021 )توماس سامسون/فرانس برس(

تدرك »العائلات الحاكمة« في دولة الإمارات ما قد ينجم عن المساس 
أجيال  عبر  أفرادها،  اعتاد  التي  التجارة«  »عوائل  سمى  ت ا  م ح  ل ا ص م ب
وعقود، جني عوائد سهلة ومضمونة تحت مظلة »حمائية« شيدها 
مؤسّسو الاتحاد عن وعي كامل بضرورتها لضمان »الولاء الشعبي« 
الذي تحتاجه  الولاء  الحكم. ذلك  استمرارها في  يكفل شرعية  لذي  ا
الحكومة لتأمين جبهتها ووحدتها الداخلية في خضم ما تجريه من 
عمليات »تحديث« متواترة و«صادمة« أحيانا، وفي مواجهة تحدّيات 

خارجية، خصوصا في محيطيها الخليجي والإقليمي.

مصالح »عوائل التجارة«
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%90 من القطاع الخاص الذي يحتضن ثلاثة 
ــاع الــعــمــالــة فـــي الـــدولـــة. فــحــســب بــيــانــات  ــ أربـ
بعض الدوريات المهتمة بترتيب أثرى أثرياء 
الكون، تأتي »عائلات« إماراتية ضمن أغنى 
)مالكة  كالغرير  العالم؛  فــي  عربيا  كيانا   5 0
ــنــك المـــشـــرق(، والــفــطــيــم )المــعــروفــة بسلاسل  ب
مراكز التسوق بثروة تعادل تسعة مليارات 
الحبتور )متنوعة الأنشطة  ، وعائلة  دولار(
الـــعـــقـــاريـــة والـــفـــنـــدقـــيـــة والــتــعــلــيــمــيــة بـــثـــروة 
إجــمــالــيــة تــتــجــاوز ســبــعــة مـــلـــيـــارات دولار(، 
ــر تــوكــيــات  ــبـ ــلـــة قــــرقــــاش )صـــاحـــبـــة أكـ وعـــائـ
السيارات الفارهة(.  ووفقا لتصنيف »قائمة 
هــورون الدولية« لأثرياء العالم )عام 2020(، 
فإن 24 مليارديرا بثروات تعادل في مجملها 
70 مليار دولار يقيمون فــي الإمــــارات، منها 
27 مليار دولار هي قيمة ممتلكات وتجارة 

لسبع »عائلات«. 
في كتاب »جذور الغضب: حاضر الرأسمالية 
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